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جدول باسماء الاشخاص الثالية اسماؤهم وتقرر الح على كل منهم بالحبس والغرامة المبيئة ازاء اسم كل مثيم : 





الاسم 
عبد الحميد موسى يزيد 





ابراهم محمك السعيك 
علي وراد الاحمد 
فلاح فياض الصالح الرحامئه 
إحمد اسماعيل احمد 
صفيه خميس الحهودلي 
حسن ححسن محمد 
محمود سلبان ابراهم 
مر سالم اباظه 

محمد فريب 

سلمان سلامه 

محمد عبد الله 

محمد محمود فلاح 
يوسف سالم 

محمد زكي حسين 
محمد حسن ابو راضي 
عبد العزيز عبد العلي 
نوره عبد اللطيث 
سلمان ممويم 

نمر حسين علي 

سلمان سويالم 

ماد عبد القادر 





و 
للدملا 


الحكم والرسوم 


عشررين ديئار والرسوم 
عشرة دنائير والرسوم 
ثمانية وعشرين دينارا 
ديئارين ولصف والرموم 
حيسه شهر والرسوم 
حبسها شهر والرسوم 
حبسه شهر والرسوم 
حبسه ثلاثة اشهر والرسوم 
حبسه شهر واأرسوم 
حبسه اسبوع والرسوم 


ديئار ونصف 

8 

0 
ديئارين والرسوم 
اربعة دنائير والرسوم 











نمان : الاربعاء ١‏ جد اول سنئة 85/١ه.‏ الموافسق 1١‏ تموزسنة 1959م. العدد "51/1 





انرنمؤقترقم )1١(‏ لسنة 1954 
نون مؤقت رقم (1؟) لسئة 1954 
نظام رقسم (0) لسئة 1434 
ام رقسم (0©) لسنة 1954 
ظسام رقسم (4") لسئة 1454 
نظام رفم (40) لسنة ١954‏ 









: ىو ف 
قانون ماح يقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1974 0 
١١‏ 


قاثون معدل لقانون الددين العام 


نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل ‏ ؟8هلا 


نظام المياه مشرووع وادي الضليل 


نظام معدل لنظام التلكس 
نظام معدل لنظام الاستيراد 


سك 


مطبعة الآوات المملحة الارذلية 
















1 ٠ 
1 











000 


حلمب لش لحلاب 


عقتغي الفقرة ( ١‏ ) للمادة (45 ) »ءن الدستور . 





وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتارع 1934/5/55 
نصادق ‏ بمقتضي المادة ١لا‏ من الدستور - على القانون المّقت الاتي وتأمر باصداره ووضعه موضع التفيد 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضيه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده : 


قانون علعق بقانون الموائت الماءئ لاسن المالي: 1474 


حت لجسا <> <> 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ملحق بقانون المو ازئة العامة للسنة المالية 1934 ) ويقرأ مع فانوث 
الموازئة العامة رقم ( ١‏ ) لسنة 4 والمشار اليه فها يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من 
تاريخ العمل بالقانون المذكور . 


المادة 9 يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وني الجدول رقم )١(‏ وجداوك 
فول التفقات الملحقة بالقانون الملكور مبلغ (96آر؟١‏ ٠و4‏ ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول 
رقم )١(‏ وجداول فصول النفققات الملحقة بهذا القانون . 


المادة # - يضاف الى وأردات المسكومة المدرجة في اماد الثالثة من الفانون الاصلي وني الجمدول رقم( ١‏ ) وجداول 
ْ فصول الواردات الملحقة بالقانون الللكور مبلغ ١(‏ ٠ر١8‏ 4) ديثار وفقاً لا هو مبِينْ في الجدول رقم (9) 
وجداول فصول الواردات الماحقّة بهذا القانو . 


امالية 4تكا . 


لمادة 4 - يغطى العجز البالغ ( ه4لار؟ ههرم ) ديثارا من زيادة الواردات الفعلية على الواردات المقدرة للمنة 


ه -- رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازئة العامة مكنفان بتنفيذ احكام هذا القانون . 


0 طاال 


وزير المالية / الموازنة العامة رئيس الوزراء 


فضل الدلقموي عبد المنعم الرفاعي 










فر لبي لزول سار للك تللذرون اك 


منتضى الفقرة ( ١‏ ) لامادة ( 14 ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء يتاريخ 1974/1/4 » 


نصادق مقتضى المادة 1" من الدستور - على الثقانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضسع التفيذ 


المؤقت وا اضافته الى قواثين اإدولة على اساس عر ضه على جلس الامة في اول اجتاع يعقده : - 


قانون مؤقت رقم (١؟)‏ لسئة ١974‏ 


هج مسا <> 2 


١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون الدين العام لسنة 1458 ) ويقرأ مع القانون رقم 95 لسنة 


955 المشار 


نشره ي الجريدة الرسمية . 


اليه فما يل بالقانون الاصبي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به هن تاريخ 


اذ ؟ - تعدل المادة ( ه ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة ( ب ) مثا : - 
٠‏ او من مجموع التقد المتداول ايها اكثر ٠‏ . 


ل 


00 * 
'لبرئيس الوزراء ووزير 
مؤرن رئاسة الوزراء 


نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية والسيساحة والاثسار 


بزير الشؤون الاجتاعية والعمل ووزير 
اغابسة الشؤون البلدية والقروية 
(ازبر لعى__ لل ة بالوكالة 





وزير الربية والتعلم و 3 
الاوةاف والثؤوة والمّقدسات الاسلامية بالوكالة 


احمد طوقات 
وزيسر المواصلات 


والت الل 
امين يونس الحسي 


ذوقان الهنداوي 










ووبين-- ا امسر ورد 


قاضي القضاة ووزير 


تي لال 


رئيس الوزراء ووزير الثقافة 
والاعلام ووزير العدلية بالوكالة 
عبد المنعم الرفاعي 


وز زر 
الانشاء والتعميسر 


صبحي امين عمرو 








ورة .د 
الالجمكحنة 


فضل الدلقموني 









ر 


الزراء لحتصه الاقتصاد الوطي 


ساعى ايوب 





. حاتم اأز عبي 
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ار سي بن 
لوي سد ا 


1 
















لللسسممميتم “4س “ةا 


غر ل لس نزو نار_ إل للارونب هاي 
عقتضى اللادة ( 1" ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1959/5/15 
تأمر بوضع النظام الآني ست 


نظام تو زيع الومرات الزراعبة بمنطقة مشروع ري وادي الضليل 


- ١ المادة‎ 


اللادة اا 


ارمق د 





صادر بموجب المادة 8" من قانون تنظم شؤون المصادر الطبيعية رقم 17 لسنئة 1954 
جمدي لجس <> 

يسمى هذا النظام ( نفلام توزريع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل لسنة 1154) 

ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك ٠‏ 

تعني عبارة و منطقة المشروع ٠‏ منطقة مشروع ري وادي الضليل المعلن عنها بقرار انجلس رقم 4١‏ تار 

65 والمبيئة احدائياتم! بالترار المذكور والمستولى عايها يقرار المجلس رقم ؟4 تارع 15/11/11 

واية منطقة ادرى تضاف اليها بقرار من املس . 

تعني لفنظة , المتصرف » الشخص المسجلة الارض باسمه قبل تارح 57/15/11 . 

تشمل عبارة « مرافق المشروع : ما لي : 

أ- الابنية والخزانات والمنشآت الاخرى . 

ب -. الطرق والاقنية والمهارب وخطوط الكهرباء . 

ج - الابار الارتوازية . 

تحدد الساطة الوحد'ت الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي : 

أ- يكون الحد الادنى لمساءحة الوحدة الزراعية المروية 0؟ دونها تقريبا ولا يجوز تجزئة ايسة وحلة اد 

افرازها الى قطع تقل مساحة اي منها عن الحد الادتى المعين . 

ب - تنظم الوحدة الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة المافبية وشبكة التوزيع » وفي المحالات المتعايرة فنا 
يق لنائب الرئيس بموافقة المهلس انلا يتقيد بالحد الادنى المقرر بالفقرة السابقة . ش 

ج .اذا كان للمتصرف اراضي في الاجزاء البي ستر وى من منطقة المشروع مساحتها ؟ دوثما ا 
فعلى السلطة ان تخصص له وحدات زراعية بحسب النسب الثالية مع اعتبار المتصرف أحق من عيره 
بالوحدة التي يع فيها /٠‏ من مساحة الوحدة الجديدة . 


عدد الدونمات الداري التصرف عدد الوحدات الواجب 





بها قبل التخصيص تخصرصها المتصرف 
ألاه لا عوك وحدتان 
؟أا[إما سدق اربع وحدات 
ات لكا ' ست وحدات 


4- 00 نمافوق مان وحدات 





عه/ 





كك“ 60لتكثكتكتكتمصكغ 





د إذا كان المتصرف باقل من دارا دونما في الاجزاء التي ستروى من منطقة المشروع فإللطة ان 
تخصص او :ؤجر المتصرف ارضا يحيث لا ثقل مساحتها عن الحد الادنى . 






إن غ ‏ لسلطة في حال وجود ا كثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل واحسد ان تعتبرهم جميعا أو اي 





منبم كا زو كان متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص . 








لادة ه - تقوم ملينة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة المشروع وفق الاولويات التالية : 
الدرجة الاولى - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاءجزاء التي سر وى من منطقة المشروع ٠‏ 
الدرجة الثانية - المتصر قون الذين تقع اراضهوم ضمن منطقة المشروع وشغلت بكاملها او اجزاء منها 
بمرافق المشروع . 
الدرجة الثالثة ب المتصرفون الذين تفسع اراضيهوم ضمن منطقة المشروع م غير 
الاولى والثانية . 
الدرجة الرابعة المزارعون من سكان القضاء في منطقة المشروع . 










اصحاب الدرجتين 







ج) من الماده [فنف على اصحاب الاستحقاق من الدرجة الاولل فقط. 
الدرجة الثانية والثالة 





ناد 5 - أ - تطبى النسب المبينة في الفقرة ( 






ب- لايجوز تخصيص اكير من وحدتين زراعيتين لاصحاب الاستحقاق هن 







والرايعة . 





الادة اذالم يتقدم المتصر ف بطاب تقخصيص وحدات زراعية لال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من 
السلطة بذلك فيدق للمجلس عدم التقيد باحكام الفقرة (ج ) “ن المادة ("؟!) من هذا النظام وله ان يتخ 


ما يراه مناسبا من الاءجراءات من حيث التخصيص او عدمه ويكون قراره قطعيا . 



























6ل شب لال 
قافي القضاة ووزير الاو قاف ناب رئيس الوزراء ‏ تائب رئيس الوزراء 2 5 5-0-2 
رالشزرن والمقدسات الاسلامية ووزير الداخلية ووزير الخارءجية والدفاع ال ورزراء 
عبد الله غوشة عاكف الفايز احمد طوقان عبد المنعمالرفاعي 
ل زير ال مواصيلات وزيبر الانشاء وزيم سر 
بير وزيد 1 : 
الاية والنق 1 والتعم : العدلي ١‏ 8 
لفل الدلقموني امين يونس الحسيني صرحي امين خمرو سهوان داوة 
بإب سر وزير الاشغال العامة ووزيد الذاهحلية وروي لي 
الاقتصاد الو للشؤوت الملدية والقروية بالوكالة ريه والتعلسسيم 
0 ذرقان اهنداري 


حاتم الزعي يحمي الطيب 


وزير الثقافة والاعلام 








ل ووزير الشؤون وزيئُل د سر ,لاه ا 
بجاعبة والعمل بالوكالة 22 الزراءع حتيكية ”. ١‏ :الما 0 : 
سامي ابسوب مومد اديب العامري 


| عبد السلام اغهالي 






















7 


شه ولول 


عقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 





وبناء على ما قرره مجلس الوز راء بتاريخ 9455/5/15 
تأمر بوضع النظام الآني  :‏ 


نظام رقم (8) لسنة 1959 
7 أم المياه لمشروع وادي الضليل 


صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تنظم شؤون المصادر الطبيعية رقم 478/17 


<ج مهس < <> 


المادة 1١‏ يسمىهذا النظام ونظام المياه لمشروع وادي الفسليل لسنة 1974» ويعملبه منتاريع نشره باججريدةالرسيه. 

المادة ؟ - تعني عبارة و منطقة المشروع ) منطقية مشروع ري وادي الضليل الغددة بقراري انجاسرقم (40) تاريخ 
64 ر(158) تاريخ 6 اواية منطقة اخخرى تضاف بقرار من الس . 

المادة ٠‏ - تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات 
الزراعية كنا تتولى صيانة وادارة شبكتي الري والصرف وفى سياستها المائية ٠‏ ولا يحى لغيرها القيام باي 
من هذه الاعمال دون موافقتها 5 

المادة 4 جميع المياه التي تزود منطقة المشروع سسطحية كانت ام جوفية خاضعة لاشراف ومراقبة السلطة . 


المادة ه ‏ يحدد المجلس القط الزراعي لمنطقة المشروع بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة . 


المادة  "‏ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر نون زراعة الارز وتضب السكر وتربية الاسماك في منطقسة 
المشروع خاضعة لرخيص يصدر عن نائب الرئيس + 
المادة /ا ‏ أ- يقدم طلب الترخيص على الغوذج المقرر بالنسبة للمحاصيل الواردة في للادة (5) اعلاه الى نائئب 
الرئيس الذي له حق رفض اعطاء الرخصة او تتزيل متتدار المساحة المطلوب زراعتها الى الحد الذي 
برأه مناسيا ٠‏ 
ب للطالب حق الاعتراض على قرار الرفض الىرٌّا مجلس خلال عثيرة ايام من تبايغه ويكون قراره قطعياء 


مدة ١.‏ اذا نققصت كية اليه في منطقسة الشروع لاي سبب من الاسباب فلا بحق الصاحب الارض او المتأجر 


0 المطالية بأي تعويشن عن “جراء ذلك . 








نلف 








ا ات 
المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقةالمشروع ان يبيعها للمزارعين ممن يتصرفؤن باراضي 0 
اورها لازراعة الفصلية بكيسات لاتؤثر على قوق مزارعي منطقة المشروع بالسعر 0" 
على حساب الطالب » وفي هذه الخالة لا يحق لمشت ى ا - 










اإزة 4 المجلس في حالة توفر 
غير مروية أو ما يج 
الذي تقرره السلطة على ان تكون نفقات جر الماء 
ان بض باية حقوق ثابتة في المياه او المطالبة باية تعويضات . 








لاز - ثم اتفاقات بيع المياه بين السلطة والطالبين على الوذج الذي يقرره نائب الرئيس ٠‏ 


لما - السلطة غير مسؤولة عن اية اضرار تصيب الاراضي او المزروعات او النباتات من جراء الفيضانات او 


التغبير في نوعية المياه او كليتها أو اية اسباب اخرى . 





3 3 . لايع لغير السلطة استعمال المهارب أو القناة الرئيسية او القنوات الفرعية في منطقة المشروع‎ - ١15 


لادة11 - لا سمح بري اراضي في منطقة المشروع غير قابلة للرى - حسب التصنيف الذي يقره الغاس للا:. [ 


امنطقة ‏ الا بعد ان توافى السلطة على اعادة تصنيف هذه الاراضي ٠‏ 










ناذ14 - لا يجوز الضخ من القناة في منطقة المشروع الا بقرار من ابلس ٠‏ 
دنه لا يجوز لغير السلطة حفر أآبار للمياه الجوفية في منطقة المشروع ٠‏ 57 5 
هذا النظام لا سمح بزراعة الارز 3 منطقة المشروع الا عموافقة نائب 


الادةا - مع مراعاة احكام المادة ( /ا) من 
الرئيس بعد الاستئناس بر أى وزير الصحة ٠‏ 


اكات أ دعل كل صرق بارت زراعية أو تير فرعي لام :برغب في :فصول عى'كبةؤمن ما 
المشروع لرى وحداته الزراعيه او للاستبلاك المأزلي ان يتقدم الى السلطة بطلب على الفوذج المقرر 
يبين فيه مقدار حاجته من المياه واوقات الاستلام.و لاسلطة اجابة الطاب أو رفضه على ضوء امكالية 
توفر المياه . 
أ -.تستوني السلطة اتئمان المياه الموردة وفق التعرفة التي يقرها الولس واذا تأخخر المورد اليه عن دفيع اثمان 
لياه يتوقف التوريد دون ان تتحمل السلطة اي مسؤولية : 


لل؟!- بخصص 5.0 م؟ من الماء في الميئة لري اللدوم الو احد كبحل أدثى وعلى المورد اليه ان يدقع ثمنها سواء 
استبلكت هذه الككية ام لم تستهلاك . 











كه" 








المادة ٠١‏ تستوفي السلطة اثمان مياه ري المشاتل او الاستبلاك المنزلي او لاغراض الصناعة بموجب التعرفة القي يقرها 
المجلس . 


المادة 171 أرئيس السلطة بناء على تسيب من نائب الرئيس ان يصدر التعليات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام , 


مملفائلل / ل لور 


بده 


قاضي القضاه ووزير الاوقاف نائب رئيس الوزراء نسائب رئيس الوزراء رذغكغكل سس 














والدؤون والمقدسات الاسلامية ووزير الداخلية ووزير اللحارجية والدفاع الارزراء 

عبد أله غوشه عاكف الفايز احمد طوقان عبك المنعم أأر فاعي 

وزه رَ وزير المواص لات وزير الانشساء وزار 

الما الية والئة ل العم تنيز العداء سه 

فضل الدلقموني امين يونس الحميني صبحي امين مرو 

ووو ناا سيق وزير الاشغال العامة ووزير الداخلية وزيب سر 

الاقتصاد الوط ني للشؤون البلدية والقروية بالوكالة الترية والتعليم 

حاتم الرعبي يحى الخطيب ذوقان الهنداوي 

وزير الصحة ووزسر الشسؤون وذ ر وزير الثقافة والاعلام 

الامجماعية والعمل بالوكالة الرراء 8 والساحة والاثار 
عبد السلام المجالي سامي ايوب محمد اديب العامري 






















ل سرفلل 
بمقتفى النقرة ؟ من المادة 48 من الدستور : 1 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1979/5/51 0-1 
نامر يوضع النظام الافي : 1 











نظام رقم ( 1"9) لسئة 1959 5 ْ 
نظام معدل لنظام التلكس 0 





للدة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التلكس لسنة 19459 ) ويقرا مع النظام رقم ( ١ه‏ ) لسنة 1434 
المشار اليه فيا يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 0 : 


اط ؟ - تعدل المادة ( 5١‏ ) من النظام الاصي بالغاء ما جاء في الغقرة أ)منا والاستعاضة عنه بما بلي : . إٍ 
(!- على الشرك ان يقدم كفالة بنكية بقيمة ( )٠‏ دينار لصالح الوزارة تجدد سنويا طالما كان 


الاشتراك مستمرا ) . 


22 71 لل 


سائب ريس ال وزراء نائب رعس الوزراء ريهساسن السوزراء 





ارزسسر الداخليية ووزير الخارجية والدفاع ووزير العدلية بالوكالة 
عاكف الفايز احمد طوقان عبد اأئعم الرفاعي 

لسر وزير المواصلات ورد 

الاية واللاسسسلل الانشاء والتعمسير 


امين يونس الحسيني صبحي امين شمر و 
اللحصبصير وزير الاشغال العامة ووزير الداخلية وزير الثر بية والتعليم وقاخي القضاة ووزر 
0-6 لوفنيي للشؤون البلدية والقروية بالوكالة الاوقاف والشؤونوالمندساتالاسلاميةبالوكالة 
خثم الزعبي يحى القطيب ذوقان امنداوي 



























تزئية رون وين | وري سس وؤير ةلاصل 
جباعيسة والن مل بالوكا!ة ١‏ الزرا : 4ه والسياحة وآلاث ار 
عمك أذيب العامرتي 






٠‏ عبلااسلام المجالي:” سامي ايب 





















مه/7 


ل لشاف لا ف 
و : د 7 6 . 
بمقتضى المادة الرابمة من قانون الدفاع لسنة 191*8 
ويئاء على ماقرره مجلس الوزراء بتاربخ ؟//59/1؟ 


فامر بوضع النظام الاني : - 




















نظام رقم (50 ) لسنة 1959 
نظام معدل انظام الاستيراد 


صادر بمتتفيى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 8م98١‏ 











مت جد <<ته 







الادة ١‏ يسمى هذا النظام ) نفلام معدل لنظام الاستيراد أسنة 1١94184‏ ( ويقرأ مع النظام رقم 8 أسنة 14 شار 
اليد فيا يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عايه من تعديل كنظام واحدويعملبه من تار يخنشر دفي الجحر يد ةالرسية. 










المادة ٠‏ يلغى ما جاء في المادة ( 4 ) من النظام اللاصلي ويستعاض عنه بما يلي : 







لمادة 4 - مع مراعاة اسحكام هذا النظام يجوز لامادير ان يوافق على ااجراء التعديلات في صئف البضاع 
وبلد المنشأ ومركز الشحن وسركز التخليص والقيمة والكية بناء على طلب حامل الرخصه 
ويتقيد المدبر بالقرارات التي تفسعها الهيئة الاستشارية لميناء العقبة فما يتعلق بمركز التخلبس 
وبالتعلوات التي يصدرها الوزير يشأن المنشأ والشروط الاخرى القي قد يرى ضرورة 
لورودها في الرخصة . 












المادة  #'‏ تعدل المادة ( *١/د/؟/ج‏ ) من النظام الاصلي حسما عدلت بالنظام رقم 4ه لسنة ىم؟ذ١‏ كا بل : 
ج - ( الفاطرات ) التي تقطر نصف مقطورات و( المقطورات ) ( والنصف مقطورات ) كابلة اد 
يجزأة او مقصوصة باستثناء ما بلي : 
١‏ - المقطورات الزراعية الجديدة التي لا تزيد حمولتها عن ثلاثة اطنان والمصممة خصيصالمقاصه 
الاعمال الزراعية لتقطر بواسطة الجرارات . 
؟ ‏ السيارات المبردة والمقطورات المبردة واللههزة خصيصا لنقل اللعضار والقواكهوالمواد الغذائية 
القابلة للتلف وذلك بموجب قرار مسق من الوزير على ان تكون جديلة ٠‏ 













المادة ُ تعدل المادة ( 8/14 ) من النظام الاصلي كما يلي : 


1 - اذاكان من رعايا الدول العربية او اجنبيا مقيا او شركة مسجلة بالمملكة بنسية رأس الال الاجني 







فها تزيد عن 1) ويشترط في كل هلا ان يكون ذلك الشخص او الشركة حائرً ممررخصةهن 
ومارس الاستيزاد برخدص استيراد في المملكة قبل صدور هذا النظام , 











له - يلغى ما جاء في المادة 0 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : قر ا / ا 


لذ - يلغى ما جاء في المادة (14) من النظام الاصلي ويستعاض نه ها بلي * 0 


0 


اذ لا - تعدل المادة (19) من النظام الاصلي على الوجه التالي : 







الادة 99 - أ - مخضع رسوم الاميتير اد الى الاعفاءات او التخفيضات الي يقررها مجلس الوزراء بناء 
على تنسيب الوزير تنفيذا لاتفاقية الو حلة الاقتبادية العربية واحكاءالسو العربية 
المشتركة والاتفاقيات الاخرى التي ترتبط يها المملكة , 0 
تستوني الدائرة عند اصدار الرخصة او ساطة الجبارك عند التخليس على البضائع ذات : ا 
المنشأ السوري أو اللبنائي المستوردة بدون رخصة واللداضعة لارسوم الجمركية الكاملة ا 

او المؤفضضة بموجب الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة مع كل من سوريا ولبئان رسما ٍ 





ب- 





مقداره زهر1/) من قيمة البضاعة . 0 
ا 
المادة 4و - أ - تستوي غرامة قدرها زه1) من قيمة البضائع المستوردة عن غير طريق ميناء العقبة 
خلافا 1ا هو مذكور في الرخصة ويجوز بقرارمن مجلس الوزراء بنساء على تنسيب ١:‏ ! 
مشترك من وزيري الاقتصاد الوطني والنقل تخفيض هذه الغرامة . 7 1 
ب . خيلافا لنص النقرة السابقة تستوق غرامة قدرها (1/) من قيمة الواد الحام المستوردة : 
ء العقبة خعلافا لما هو مذكور في الر خحصة لاستعاهاني المصائع المرخصة 


عن غير طريق مينا 
المواد بيموجب تو صية مسبقة من الوزير 


من قبل الوزير » على أن ْم استير اد هذه 
لاتا كك من كوتبها مواد اولية , 
أ- بالغاء ما جاء في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بما يلي : 
ج ‏ اللوازم والبضائع بما فيها المواد الخام للصناعة بتقصد التصدير والموافق 
مؤقنا من قبل السلطات الهم ركية وفقا الشروط والتحفظات التي تقررهاعلى ان تفمن رسوم 
الاستيراد الي تتحةق على تل كالبضائع عند أدنخاا مع الرسوم الجمركية وتستوف هذه الرسوم 
عند التخديص على تلك البضائع ليا بدون حاجة لابراز رخصة . 
ب ١‏ - بالغاء ما جاء في البند )١(‏ من الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه با يلي 
١‏ الحروانات الحية واللحوم الجمدة و احشاؤ هاواطر افهاو الاسمالكالطازمجةمبر دة اومجملة . 
رقم التعريفة الجمركية 
؟ ‏ باضافة ( الدراسات والغرابيل الميكانيكية ) الى البند ( ١‏ ) متها , 
م ب باضافة البندين التاليين الى اخخر الفقرة ( د ) منها : 
رقم التعرفة الجمركبة 
11 الكسبة 1 
1 سكك وصاجات الحراثة 1" 
ب بالغاء ماجاء في الفقرة ( و ) مئها والاستعاضة عنه بما يلي : 
.و - مخضع البضائع المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد من قبل النهات /١‏ 
حالة تصريفها او الدخلي عنها يليا بالبيع او خلاقه لرصوم الاستيراد المقررة على ان تمثوفى 
هله الرسوم من قبل السلطات الممركية عند التخايص عليبا يدون حاجة لابراز رخصةاستيرا١‏ 


على ادخالها ادضالا 


ر"جمية وغير الرسمية في 






